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 دمةـمق

غريق والرومان وملوك خذ به الإأالقديم، تاريخ من العقود التي عرفت منذ ال الإمتيازعقد 

قامة إ إلىتاسع عشر عندما لجأت الدولة فرنسا قبل الثورة الفرنسية، وشاع التعامل به في القرن ال

لنقل، كما تم وتوزيع الماء والغاز والكهرباء وتأمين خدمات ا فاقلأنواكك الحديدية خطوط الس  

إفريقيا وآسيابالمستعمرات الفرنسية في اعتماده في المجال الفلاحي  نطاقتوسيع 
1

وقد ساهم في . 

قتصادي التي تعطي القطاع التحرر الإ إلىاعية الأفكار الد   الإمتيازإنتشار التعامل في عقود 

ا تفتقر نهاللازمة إلا أ موالالدولة وإن كانت لديها الأ لأنص الدور الرائد في هذا المجال، الخا

ا المجال يضعف من مهام بهذ هتمامهاان كما أ ،الخبرة الكافية في هذه المجالات من جهة إلى

حة العامة والتعليم والتربية والعدالة وهي مهام كثر ارتباطا بالسيادة وبالأمن العام والص  الدولة الأ

لطالما ارتبطت بمفهوم الدولة الحارسة
2

هد الدولة في مجال تسيير ن تعزم ألا  ، لذلك صار من ال

المباشر بسبب الطابع  ستغلالالاجل تجنب أالخواص من  إلىملاكها ومرافقها الاقتصادية وإدارة أ

شخاص الذين لديهم الخبرة التقنية الأ إلىشاطات، ومن ثم فإنها تلجا الاقتصادي والتقني لهذه الن

والوسائل الفنية التي لا تملكها
3
. 

 إلىدى أ 9191ولى سنة الحرب العالمية الأم الاستقرار الاقتصادي والمالي بعد ن عدأ إلا  

فكار ؤوس الأموال، ومن ثم تقلص مدى الأالذي يقوم على استثمار ر الإمتيازاضطراب نظام 

مجال المرتبط تدخل الدولة في ال إلىالتحرر الاقتصادي وبرز فكر جديد يدعو  إلىاعية الد  

دة بين الحربين ثر ذلك تأميم العديد من الشركات الخاصة خلال الفترة الممتإوتم على  ،بالاقتصاد

لة لدى الدول همية فعاأوسيلة ذات  الامتيازصبح العالميتين، غير أنه بعد الحرب العالمية الثانية أ

 شيئا فشيئا ه الحرب من دمار وخراب وتم توسيع اعتمادهفتعمار ما خل  جل إعادة إأالرأسمالية من 

مجال تحسين المناطق والشوارع وإعادة بناء الجسور إلى
4

 . 

بعد  ث عن الاستعمار الفرنسي شلل كبيرالمورو الامتيازصاب نظام د أا في الجزائر فقم  أ

 ،الفرنسيالعام ملاك التي كانت مدرجة في الدومين بسبب شغور الأ 9199الاستقلال سنة 
                                                           

1
 - Martine Fabre : article sur Le contrat de concession aux colonies : norme molle et impact 

environnemental, à paraître dans l’impact environnemental de la norme en milieu contrait, Paris, 

Victoires Editions, 2012, p 01. 
2
رجي الدفاع الخاا: ولة الحارسة يقتصر دورها في الحياة الاقتصادية على إشباع الحاجات العامة في ثلاث مجالات تقليدية وهيالد   -

لمجالات التي تتعلق بجوهر الدولة و سيادتها دون التادخ  فاي المياادين الاقتصاادية الأخاري التاي هي او الأمن الداخلي و القضاء، و

أما الدولاة المتدخلاة فهاي الدولاة التاي تتادخ  فاي تا  مجاالات الحيااة الاقتصاادية والاجتماعياة  شاباع . يمكن للأفراد الاستثمار فيها

ادرة الفردية على إشباعها بسبب ضعف إمكانياتهم المالياة أو لأن الاساتثمار فيهاا الحاجات الجماعية الأساسية، وذلك لعدم مقدرة المب

ساوعة القضااء ا داري، مو :علاي خااار شااياوي: انظار فاي هاذا الصادد. لا يحقق مستوي الربح الذي تصبو إليه المبادرة الفردياة

  .37، ص 4002 الأردن،مكتبة دار الثقافة لليشر و التوزيع ،  الجزء الأول،
3
  -، تفويض المرفق العامBOTالامتياز، الشرتات المختلاة  –طرق خصخصة المرافق العامة : مروان محي الدين القاب -

 .37، ص 4002ولى، ميشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، دراسة مقارنة، الابعة الأ
4
 - Chapus. R : Droit administratif général, Tome 1, Montchrestien Delta, Paris, 1995, p 563.  
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الاشتراكي الذي ساد على  الجزائر وهو النظامالخيار الايديولوجي الذي اعتمدته  إلى بالإضافة

 آنذاكالذي كان النشاط المهيمن  ،كافة الميادين لاسيما في المجال الفلاحي علىصعدة وجميع الأ

كبر منه تقطن بالأرياف وتمتهن الزراعة، حيث النسبة الأ تنظرا لتركيبة المجتمع الذي كان

ن خطط التنمية والبرامج الوطنية التي لم يسجل رت له العديد ماهتمت الدولة بهذا القطاع وسط  

منها الاستمرار لأكثر من عقدين من الزمن بسبب عدم بلوغ النتائج المتوقعة لها كنظام  لأي  

عادة هيكلة المزارع إ إلىثم ، 9199سنة وقانون الثورة الزراعية ، 9191سنة التسيير الذاتي 

وب الاشتراكي التي صاحبها انخفاض قيمة سلبسبب عدم مردودية الأ 9191سنة الاشتراكية 

 9199استحداث قانون المستثمرات الفلاحية سنة  إلىدى مما أ ،البترول في مطلع الثمانينات

النتائج  إلى بالإضافة ،شتراكيالاقتصادية والرجوع عن النظام الإالذي اصطدم بدوره بالتحولات 

همالها إأو رض للغير كتأجير الأجين الفلاحيين من طرف المنتفها نظام الاستغلال لبية التي خل  الس  

 .و تحويلها عن وجهتهاأ

تها في لها أهميتها ومكانأساسية ركيزة  نشاط الفلاحيالكل هذه التجارب جعلت من 

تلبية الاحتياجات الغذائية بمختلف المنتوجات الفلاحية مساهمته في  إضافة إلى ،الإقتصاد الوطني

العاملة  يدلجزء معتبر من ال كما تظهر أهميته من خلال استقطابه نها والحيوانية،الزراعية م

منها الصناعة الغذائية، لذلك كان من الأهمية بمكان  وإسهامه في تزويد قطاعات أخرى بمنتجاته

هانات التي تنتظر مستقبل  بالنظر إلى التغيرات الغذائي الدولة وأمن اختيار نمط مناسب يكفل الر 

متزايد على المنتجات الفلاحية نتيجة تزايد السكان، ومشكلة الندرة التي تشهدها المناخية والطلب ال

المنتوجات الفلاحية على مستوى الأسواق الدولية وارتفاع أسعارها جراء استعمالها كسلاح ضد 

سياسة الدول لاسيما النفطية منها، ومن ثم  استوجب التفكير في ضرورة وضع رؤية شاملة 

   .   ينبغي أن يتم القيام به على مستوى مفاصل النشاط الفلاحي واسشرافية حول ما

عادة إ إلىدى أ بما له من انعكاسات على المستوى الوطني وأبعاده الدولية هذا الوضع

لة من جديد وفقا للتوجه الاقتصادي والسياسة العامة للدولة حيث تم اعتماد وبصفة النظر في المسأ

الوطنية الخاصة سنة  للأملاكراضي الفلاحية التابعة استغلال الأالامتياز في مجال رسمية نمط 

راضي من الثروات الطبيعية المتجددةباعتبار هذه الأ 9119
1
لخيرات الناتجة عنها تساهم ن اأو ،

للتشريع طار التوجيهي الذي يعتبر الإهداف قانون التوجيه الفلاحي في الأمن الغذائي وفي أ

منذ من نوعها ولى الأد عوتجربة فريدة ت   ة العشريتين الأخيرتينالفلاحي في الجزائر، وخلاص

تهيئة الظروف الملائمة لنشاط المستثمرات الفلاحية  على مضمونهين تم التركيز في أستقلال، الإ

ثر على إليصدر والتكامل والميدانية،  والإندماجبالعقلانية والفعالية سم ه يت  وعصرنتها وفقا لتوج  

لتطور الاجتماعي أخذ بعين الاعتبار االذي  9191الفلاحي سنة  الامتيازنظم لحق القانون المذلك 

                                                           
1
مين أوقدراتها الجييية، وت والأرضعلى حماية الموارد الابيعة وتثمييها خاصة الماء  4002لسية ز قانون التوجيه الفلاحي ـرت   -

. ةم  الأ تانشغالاهم أمن الغذائي من لة الأأة ووضع مستثر مهيي  أوجع  اليشاط الفلاحي  ،وعصرنة المستثمرات الفلاحيةالفلاحة 

، الجلسة العليية 47/03/4002المؤرخة في  37الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطيي، رقم  :نظر في هذا الصددا

 .لمياقشة مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي 42/00/4002الميعقدة يوم 
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لى التعديلات التي إ بالإضافة ،له انطلاقرضية أواعتبرهما والاقتصادي للعالم الفلاحي والريفي 

في  عتمدت كمعيارأطرأت على قواعد ضبط السوق العالمية والتطلعات الجديدة للمجتمع والتي 

 .وشرعية جديدةقتصاد الوطني بمنحها طموحا وآفاقا ف مكانة الفلاحة ضمن الإعادة تكييإ

في كان  ،عوباتلة البحث فيه صادفها العديد من الص  أن مسإونظرا لجدة الموضوع ف

يتعلق بامتياز  وإنمامر لا يتعلق بامتياز المرافق العامة الأ لأن ،المراجع المتخصصة ندرةمقدمتها 

 ،والتصرفدارة والاستغلال الإسلوب أ إلىختلاف مرده ن الإنوعا متخلق ي التملاك الوطنية الأ

ملاك لأالتي تصنف ضمن اراضي الفلاحية وخصوصا عندما يتعلق الأمر بنوع محدد وهو الأ

لمدة راضي ايجار هذه الأطار القانون المقارن هو التصرف المهيمن في إ لأن، الوطنية الخاصة

وإحيائهارض استصلاح الأ التحقق منبعد عنها و التنازل محددة أ
1
. 

 غير أن هذا المفهوم  ،درب من دروب خوصصة القطاع العاممن هذا المنطلق  الامتيازو

ملاك المقررة في قانون الأالتنازل عن الملكية فهو مشمول بقاعدة الحظر  إلى نصرفلا ي

 إلىخاص يخضعون شإدارة هذه الأملاك من قبل أالوطنية، ولكن يتسع هذا المفهوم ليشمل 

بعاد حيوية واقتصاديةذات أ بأملاكمر لاسيما عندما يتعلق الأ القانون الخاص
2

الخوصصة  لأن، 

ومتحررة من دارة مرنة إوتوفر بقاء الملكية بيد الدولة دارة والتسيير تحافظ على عن طريق الإ

حقق انتاجية عاليةشخاص القانون العام بما يأالقيود المفروضة على 
3
.   

 تعكسرادة التشريعية صادرة عن الإهمية البحث في تسجيل خطوة جديدة أتظهر و

الذي ورث عن النظام  راضي الفلاحيةإطار استغلال الأنظام الجماعة في ولوية أتراجع عن ال

د الجماعة في مجال التسيير يتوح هاهدفاجتماعية  بأبعادملاك ينظر لهذه الأ نشتراكي، حيث كاالإ

، يير الفردي الذي اعتبر استثناءا لهعلى خلاف التسوبصفة دائمة رقعة معينة ضمن  والاستغلال

عادة تقييم إ بعد نظرة اقتصادية ذات بعد قوميملاك الجديد نظر لهذه الأ الفلاحي لكن التوجه

نقاط سلبية منها عدم لت عدة ج  حيث س   91-99الدائم الخاضع للقانون رقم  تفاعلاناتجربة حق 

الأراضي من الباطن  تأجيرعضاء المجموعة، ي الفلاحية، النزاع المستمر بين أراضاستغلال الأ

 .وغيرها لدولةوعدم آداء المبالغ المستحقة ل اضي عن وجهتهارو التنازل عنها، تحويل الأأ

                                                           
1
تجسد الذاترة التاريخية للثورة، الشيء  لأنهاي راضرفضتا فكرة بيع هذه الأبياء الشهداء أة مالميظمة الوطيية للمجاهدين وميظ -

ن وزارة الفلاحة بادرت بالعديد من مشاريع القوانين في ، لأ57/02/4050لى غاية إالذي عا  مشروع قانون الامتياز الفلاحي 

ليلى  :في هذا الصدد انظر. و البيعأ التأجيرراضي الفلاحية التابعة للدولة عن طريق هذا الصدد بما فيها مشروع قانون لاستغلال الأ

 .543، ص 4057، دار هومة، الجزائر، 4057الميازعات العقارية، طبعة : زروقي وحمدي باشا عمر
2
سيادية ملاتا أ 4002لسية  قانون التوجيه الفلاحيطار مشروع إفي  ملاك الوطيية الخاصةراضي الفلاحية التابعة للأعتبرت الأأ -

، وبذلك تم سلوب المياسب للتسيير والاستغلالالأالدولة تختار لها  ، ومن ثم  في المجال الفلاحي متتخذها الدولة أداة للضبط العا

المؤرخة في  500الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطيي، رقم : انظر في هذا الصدد .يازختيار نمط الامتإ

المياقشة العامة لمشروع القانون المحدد لشروط وتيفيات لمواصلة  70/00/4050، الجلسة العليية الميعقدة يوم 40/03/4050

  .استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
3
 .03مروان محي الدين القاب، المرجع السابق، ص  -
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التطلعات المستقبلية  إلى بالإضافة الصعوباتوتقييم الجهود وولتجنب هذه الآثار السلبية 

بما يضمن كرامة عيشهمرياف نين الذين يقطنون الأطاللمو فرص عملوخلق 
1
استحدث المشرع  ،

وتجنب همال دارة فعالة تساهم في مواجهة هذا الإإالمؤقت بهدف تحقيق  تفاعلاناو أ الإمتيازنمط 

زالة كافة العقبات إتاج بصفة مستمرة ومنتظمة مع نلإكما تسمح بالرفع من ا ،ناتجة عنهالخسائر ال

 الامتيازن حق عمنها حرية التنازل  ل نشاط المستثمر الفلاحيكب  دارية والمالية التي ت  الإ

متخصصة  آليةوضع وبالمقابل  ،عقد شراكة لتوسيع النشاط وإبرام، ستفادة من قروض ماليةوالإ

بما يضمن حسن  الفلاحية للأراضيالاسترجاع وهي الديوان الوطني وشراف والرقابة في الإ

تفاعنلإخلال مدة اد تنفيذ العق
2
.  

المعروف  الامتيازسقاط نظام إج همنعلى علاه وتبعا لما تم بيانه أاعتمدنا في هذا البحث 

 الامتيازوطبيعة معينين لعقد جل الخروج بمركز والقانون الخاص من أ داريفي القانون الإ

حية ناتجة عن نمط فلاعقود امتياز بين هذا العقد ومقارنة سلوب الأعلى  عتمادالاو ،الفلاحي

على طار الاستثمار وعقود امتياز منحت في إراضي الصحراوية والرعوية الاستصلاح في الأ

 بأساليب الإمتيازجل مقارنة خيار أمن سلوب كما تم اعتماد هذا الأ ،الأراضينفس الصنف من 

لسياسية على حد رادة التشريعية واالدائم، وعلى توجه الإ تفاعلاناالاستغلال السابقة لاسيما حق 

 إلىنوع من الجدية والجدة في آن واحد، وهو ما يقودنا بعد استحقاقي لهذا الحق ب بإعطاء سواء

 :شكالية هذا البحث كما يليإطرح 

المتعلق تفاع الدائم نلإكبديل لحق ا الإمتيازالمشرع الجزائري في اختياره لنمط  ق  فِّــهل و  

      ؟ طار التوجيه الفلاحيإلأملاك الوطنية الخاصة في راضي الفلاحية التابعة لاستغلال الأب

نمط ول سنتناول في الفصل الأ ،فصلين إلىسنقسم هذا البحث  شكاليةللإجابة عن هاته الإ

وطبيعته هذا العقد  ماهيةنعالج فيه ضمن مبحثين رئيسيين  حله العقديوم الإمتيازالتعاقد بنظام 

بما له من  الإمتيازالمحل في عقد  ركنعلى  ة التعاقديةالعلاقكما نركز في مجال  ،القانونية

عقد  آثار إلىا في الفصل الثاني سنتطرق م  أ .11-91هم عنصر في القانون رقم أ هلأنخصوصية 

عنه من رتب تبما يمضمون هذا العقد يضا أ ونعالج فيه ضمن مبحثين رئيسيين الفلاحي الإمتياز

ملاك الأ استرجاعنهاية العقد ومباشرة  لاحي قبلالف الإمتياز لتزامات في مجالحقوق وا

 بحثوبالتالي تكون خطة ال. الإمتيازالمنازعات التي تثور بمناسبة استغلال حق  إلىو ،الممنوحة

 : على الشكل التالي

 

                                                           
1
تم  4050 سية غايةلى إ 4000ما بين سية نه أسئلة الشفوية ليواب البرلمان طار الأإصرح وزير الفلاحة والتيمية الريفية في  -

الجريدة الرسمية لمداولات  :انظر في هذا الصدد. بين مؤقت ودائم في قااع الفلاحةميصب شغ   5.700.000استحداث حوالي 

 .05/02/4050العليية الميعقدة يوم ، الجلسة 52/02/4050المؤرخة في  522المجلس الشعبي الوطيي، رقم 
2
 - Le Renouveau Agricole et Rural en marche – Revue et Perspective, Ministère de l’agriculture et 

du développement rural, mai 2012, p 3. 
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 ومحله العقدي الإمتيازالتعاقد بنظام نمط : الفصل الأول
 

 القانونية وطبيعته الفلاحي الإمتيازماهية عقد : ولالمبحث الأ

 وتأصيله في الجزائر لاحيــــالف الإمتيازتعريف عقد  :ولالمطلب الأ

 الفلاحي من الناحية الاقتصادية والقانونية الإمتيازعقد تعريف : ولالفرع الأ

  في الجزائر الإمتيازل عقد ــتأصي: الفرع الثاني

 الفلاحي الإمتيازالطبيعة القانونية لعقد  :المطلب الثاني

 ةـــفي القواعد العام الفلاحي الإمتيازالطبيعة القانونية لعقد : الأولالفرع 

 في القواعد الخاصةالفلاحي  الإمتيازالطبيعة القانونية لعقد : الفرع الثاني

 .الفلاحي الإمتيازمحل عقد : المبحث الثاني

 الفلاحي الإمتيازح حق ــمن راءاتــجإ :ولالمطلب الأ

 .الإمتيازشروط منح حق : ولالفرع الأ

 .الإمتيازكيفيات منح حق : الفرع الثاني

 .الفلاحي الإمتيازل عقد ــــطبيعة مح :المطلب الثاني

 .الفلاحي الإمتيازخصائص حق : ولالفرع الأ

 .الإمتيازتجربة استغلال المستثمرة الفلاحية عن طريق عقد : الفرع الثاني
 

 

 لاحيـالف الإمتيازعقد  آثار: الفصل الثاني
 

 لاحيــــالف الإمتياز الحقوق والالتزامات في مجال: ولحث الأالمب

 حـــحقوق والتزامات المان :ولالمطلب الأ

 وق المانح ـــــحق: الفرع الأول

 التزامات المانح: الفرع الثاني

 حقوق والتزامات المتلقي  :المطلب الثاني

 وق المتلقيــــحق: ولالفرع الأ

 يالتزامات المتلق: الفرع الثاني

 .الفلاحي والمنازعات المترتبة عنه الإمتيازنهاية عقد : المبحث الثاني

 لاحي ــــــالف الإمتيازد ـقـة عـــنهاي :المطلب الأول

 هــــبانقضاء مدت الإمتيازة عقد ـــنهاي: ولالفرع الأ

 دون انقضاء مدته الإمتيازنهاية عقد : الفرع الثاني

 الفلاحي الإمتيازعقد المنازعات في مجال  :المطلب الثاني

 اديــالمنازعات التي يختص بها القضاء الع: ولالفرع الأ

 داريالإ ضاءالمنازعات التي يختص بها الق: الفرع الثاني
 

 : الخاتمة


